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 المستخلص:
اللبناني، من خلال بيان التأديبية وإنهاء خدمة الموظف العام في كل من التشريع العراقي والقانون  أنواع   يهدف هذا البحث إلى دراسة العقوبات 

في التشريع   العقوبات التأديبية والضوابط القانونية التي تحكم توقيعها، وتحليل حالات إنهاء خدمة الموظف سواء بسبب الفصل بغير الطريق التأديبي
تنظيم الجزاءات   العراقي أو وفقاً للأحكام المنظمة لذلك في القانون اللبناني. كما يتناول البحث أوجه الاتفاق والاختلاف بين النظامين القانونيين في

ر المرفق العام وحماية حقوق التأديبية وضمانات الموظف العام، وصولًا إلى تقييم مدى كفاية النصوص القانونية في تحقيق التوازن بين حسن سي
هاء الموظف. وقد خلص البحث إلى وجود تقارب بين التشريعين في إقرار مبدأ المساءلة التأديبية، مع تباين في تنظيم بعض العقوبات وأسباب إن

 الخدمة والإجراءات والضمانات المقررة بشأنها 
 . الكلمات المفتاحية: العقوبات التأديبية، إنهاء خدمة الموظف العام، الفصل بغير الطريق التأديبي، التشريع العراقي، القانون اللبناني

Abstract 
This study examines disciplinary sanctions and the termination of public service under Iraqi and Lebanese 

legislation. It analyzes the types of disciplinary penalties and the legal rules governing their imposition, as well 

as the cases of termination of public service, including dismissal through non-disciplinary means under Iraqi law 

and the relevant provisions of Lebanese law. The study also compares the two legal systems regarding disciplinary 

measures and the procedural guarantees afforded to public employees, evaluating their effectiveness in 

maintaining the proper functioning of public service while safeguarding employees' rights. The study concludes 

that both legislations recognize the principle of disciplinary accountability, although they differ in regulating 

disciplinary sanctions, grounds for termination of service, and the procedural safeguards governing their 

application.Keywords: Disciplinary Sanctions, Termination of Public Service, Non-Disciplinary Dismissal, Iraqi 

Legislation, Lebanese Law. 

 المقدمة
لفة التأديبية. فكل ما تم  لم يحدد القانون العراقي أو اللبناني قائمة شاملة بالأعمال التي تُعتبر مخالفات تأديبية، كما أنهما لم يقدما تعريفاً محدداً للمخا

أديبية أو انضباطية بعد اتخاذ ذكره في كلا القانونين هو المحظورات التي يُمنع على الموظف ارتكابها، حيث إن ارتكاب أي منها قد يعرضه لعقوبة ت
مجموعة من الإجراءات ضده، بما في ذلك التحقيق مع الموظف المخالف. ومن الضروري أن تتوفر الضمانات للموظف أثناء خضوعه للإجراءات  

السلطة الرئاسية. وتُفهم إجراءات    التأديبية، لضمان صحة الإجراءات المتخذة بحقه.تتميز الإجراءات التأديبية بطابع اتهامي، حيث تنطلق المبادرة من
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و القصاص.  التأديب على أنها الضمانات والضوابط التي تضمن للعامل الاطمئنان إلى أن التأديب يهدف إلى حماية المرفق العام، وليس إلى الانتقام أ
 . (1)ويعود ذلك إلى الأثر الكبير الذي يمكن أن تتركه هذه الإجراءات على حياة العامل، سواء من حيث راتبه أو مسيرته المهنية

 أولًا: أهمية البحث:
وظيفي تكتسب دراسة العقوبات التأديبية المفروضة على الموظف العام وفق التشريعين العراقي واللبناني أهمية بالغة في سياق ضمان الانضباط ال

بات المقررة وحماية المصلحة العامة، إذ تمثل هذه العقوبات أداة رئيسية لإحكام الرقابة على السلوك الوظيفي وضمان التزام الموظف بالقواعد والواج
مترتبة قانوناً. كما تسلط هذه الدراسة الضوء على الفروق بين التشريعين من حيث أنواع العقوبات، درجاتها، الجهة المختصة بفرضها، والآثار ال

 الخدمة.  عليها، سواء من الناحية المعنوية أو المادية، بما في ذلك تأثيرها على الترقية، الراتب، الحقوق التقاعدية، واستمرارية
 ثانياً: إشكالية البحث:

للموظف، تنبع الإشكالية الرئيسة من التباين بين النظامين، حيث يختلف الحد الأقصى للعقوبات، وصلاحيات السلطات الإدارية، والضمانات المقررة  
 ما يطرح تساؤلات حول مدى تحقيق العدالة التدرجية في تطبيق العقوبات وحماية حقوق الموظف دون الإضرار بالمصلحة العامة. كما أن بعض

وحماية  العقوبات الشديدة، مثل الفصل أو العزل، لها آثار طويلة المدى على الموظف وأسرته، مما يستدعي دراسة دقيقة لتوازن بين الردع الوظيفي
 الحقوق الفردية. 

 ثالثاً: منهج البحث:
أوجه الشبه  يعتمد منهج البحث بشكل رئيس على المنهج القانوني التحليلي المقارن، من خلال دراسة النصوص القانونية العراقية واللبنانية، ومقارنة  

ق العدالة  والاختلاف بينهما، مع توظيف المنهج الوصفي لتوضيح شروط كل عقوبة وآثارها، والمنهج النقدي لتقييم مدى كفاءة التشريعات في تحقي
 الإدارية وحماية حقوق الموظف، وتقديم رؤية متوازنة حول تطبيق العقوبات التأديبية في السياقين التشريعيين.

 للإجابة عن الإشكالية المطروحة تم اتباع التقسيم الثنائي في هذا البحث على الشكل التالي:  : رابعاً: خطة البحث
المطلب الأول: أنواع العقوبات التأديبية في التشريع العراقي.المطلب  المبحث الأول: العقوبات التأديبية وأنهاء خدمة الموظف في التشريع العراقي.

لل وفقاً  الموظف  خدمة  وإنهاء  التأديبية  العقوبات  الثاني:  التأديبي.المبحث  الطريق  بغير  الفصل  بسبب  العام  الموظف  خدمة  إنهاء  قانون  الثاني: 
المطلب الثاني: إنهاء خدمة الموظف وفقاً للقانون اللبناني.خاتمة: تتضمن أهم النتائج ناني.اللبناني.المطلب الأول: العقوبات التأديبية وفقاً للتشريع اللب

 والتوصيات:
 العقوبات التأديبية وأنهاء خدمة الموظف في التشريع العراقي  المبحث الأول

  إن تأديب الموظف العام لا يقتصر فقط على حالات الإخلال بالواجبات المنصوص عليها في القانون، بل يمكن أن يمتد ليشمل أي تصرف أو عمل 
يفة الوظ  يقوم به الموظف، حتى وإن كان خارج نطاق وظيفته. حيثُ تعتبر سلطة التأديب أن هذه الأفعال قد تشكل مخالفة تأديبية، لأنها تمس بكرامة

.بناءً على ما تقدم سنقوم (2) أو بسمعة شاغلها. لذا، فإن المخالفات التأديبية لا يمكن حصرها مسبقاً، إذ إنها لا تخضع لمبدأ "لا جريمة إلا بنص" 
ديث عن  بتقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، حيثُ سيتم الحديث في المطلب الأول عن أنواع العقوبات التأديبية في التشريع العراقي، كما سنتطرق للح

 إنهاء خدمة الموظف العام بسبب الفصل في المطلب الثاني. 
 أنواع العقوبات التأديبية في التشريع العراقي المطلب الأول

الوظيفي   عند ثبوت ارتكاب الموظف لخطأ أثناء عمله، تلتزم السلطة التأديبية بفرض جزاء يتناسب مع طبيعة المخالفة وجسامتها، بما يحقق الانضباط
 . (3) حقات الماليةوفق مبادئ العدالة والتناسب، إذ تمتد آثار العقوبة من الجوانب المعنوية إلى المادية، كالحسم من الراتب أو الحرمان من بعض المست

ن جسامة وقد حصر المشرّع العراقي العقوبات التأديبية باعتبارها جزاءات للجرائم الانضباطية، مع وجوب تطبيقها وفق مبدأ التدرج وبما يوازن بي
ورغم ما تتمتع به السلطة التأديبية من صلاحية تقديرية في اختيار العقوبة، فإنها تبقى مقيدة بضوابط المشروعية، ويُعد القرار  .  (4)الفعل وشدة الجزاء

وفي هذا  (5) مشوباً بإساءة استعمال السلطة متى ظهر عدم تناسب فادح بين المخالفة والعقوبة، الأمر الذي يبرر إخضاعه لرقابة القضاء الإداري 
المعدل، ولا سيما في مادته الثامنة،    1991لسنة    14الإطار، وبعد انتهاء اللجنة التحقيقية من عملها، يجيز قانون انضباط موظفي الدولة رقم  

 وفقاً للأتي: التوصية بإحدى العقوبات المقررة قانونًا وفق جسامة الفعل وتأثيره في سير العمل الإداري، وهو ما سيتم بيانه
 :لفت النظرأولًا: 
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ن المخالفة يُعد لفت النظر من العقوبات التأديبية البسيطة التي تلجأ إليها الإدارة للمحافظة على الانضباط الوظيفي، ويتمثل في إشعار كتابي يبيّ 
المساس بالمركز وينبّه الموظف إلى تحسين سلوكه. ورغم بساطته، يترتب عليه تأخير الترقية لمدة ثلاثة أشهر، مما يجعله وسيلة تقويم معتدلة دون 

. ويُعد الضارةالوظيفي أو المالي، ويُطبّق غالباً على المخالفات الإدارية البسيطة كالإهمال المحدود أو مخالفة التعليمات أو الأخطاء الشكلية غير  
ا أكدته المحكمة الإدارية العليا العراقية  لفت النظر أداة فعالة للتنبيه والتدرج في العقاب بما يحقق التوازن بين الانضباط وحماية حقوق الموظف، وهو م

ومن أحكام مجلس الانضباط العام بهذا الشأن قراره بمعاقبة أحد الموظفين لمخالفته تعليمات منح إجازة الباعة المتجولين،  (6) 2014/ 351في قرارها رقم  
اط فقضى بأنه: )... لدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون ذلك أن المدعي )المميز( أقام دعواه أمام مجلس الانضب

الصادر عن المدعي عليه )المميز عليه(، إضافة لوظيفته والذي تضمن    2008/  8/  16في  (  18108إلغاء الأمر الإداري المرقم )   العام يطلب فيها
مخالفته  فرض عقوبة لفت النظر بحق المدعي )المميز( بناءً على توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة وفق أحكام القانون بعد إجراء التحقيق في شأن  

عقوبة تتناسب المخالفة المرتكبة من المدعي وحيث إن المجلس قد التزم بوجهة النظر هذه وقرر  لتعليمات منح إجازة الباعة المتجولين وحيث إن ال
 .(7)رد الدعوى ، لذا قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز...(

 ثانياً: الإنذار:
بط. يُعد الإنذار عقوبة تأديبية متوسطة الشدة تُفرض عند ارتكاب الموظف مخالفة تستوجب تنبيهه رسمياً وتحذيره من تكرار السلوك غير المنض

ه الإنذار بكتاب يبيّن المخالفة ويُحذّر الموظف من الاستمرار في الإخلال بواجباته . ويترتب عليه أثر وظيفي يتمثل في تأخير الترفيع أو (8)ويُوجَّ
ة فرضه من  الزيادة السنوية لمدة ستة أشهر، مما يجعله تدبيراً ردعياً يهدف إلى إصلاح السلوك دون بلوغ العقوبات الأشد. ويمتاز الإنذار بإمكاني

إلى لجنة تحقيقية، باعتباره من العقوبات غير الجسيمة. ويسهم الوزير المختص أو رئيس الدائرة مباشرة بعد استجواب الموظف، من دون الحاجة  
 هذا التنظيم في سرعة معالجة المخالفات البسيطة مع الإبقاء على الحد الأدنى من ضمانات الدفاع للموظف.

 ثالثاً: قطع الراتب لمدة لا تتجاوز عشرة أيام:
ض ويكون بحسم القسط اليومي من راتب الموظف لمدة لا تتجاوز عشرة أيام بأمر تحريري تذكر فيه المخالفة التي ارتكبها الموظف واستوجبت فر 

 العقوبة ويترتب عليها تأخير الترفيع أو الزيادة وفقاً لما يلي: 
 خمسة أشهر في حالة قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة أيام. –أ

 .(9)شهر واحد عن كل يوم من أيام قطع الراتب في حالة تجاوز العقوبة خمسة أيام –ب
 رابعاً: التوبيخ:

ب منه يتم التوبيخ بإشعار الموظف بشكل كتابي بالمخالفة التي ارتكبها، مع توضيح الأسباب التي أدت إلى عدم رضا الإدارة عن سلوكه، كما يُطل
وقد ترى اللجنة  (10)ضرورة تجنب هذه المخالفة والعمل على تحسين أدائه الوظيفي. ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع أو الزيادة لمدة سنة واحدة

عرض الأمر  نظراً لجسامة المخالفة أن هذه العقوبات لا تحقق الردع الخاص، وأنه يتعين توجيه عقوبة أشد مما هو مقرر في المادة، فعليها التوصية ب
أيام من إخلاء سبيله استناداً  على الوزير لفرض إحدى العقوبات الأتية وإذا فصل الموظف بعقوبة سالبة للحرية فعليه الالتحاق بوظيفته خلال عشرة 

، إذا حكم عليه فإذا راجع دائرته خلال تلك المدة ورفضت  1960لسنة    24إلى أحكام المادة )السابعة والثلاثون( من قانون الخدمة المدنية رقم  
 .(11) رةمباشرته يكون قرارها قابلًا للطعن أمام محكمة القضاء الموظفين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفض المباش

 خامساً: إنقاص الراتب:
( من راتبه الشهري وذلك لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين ويتم ذلك %10ويكون بقطع مبلغ من راتب الموظف بنسبة لا تتجاوز )

 .(12) بأمر تحريري يشعر الموظف بالفعل الذي ارتكبه ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع أو الزيادة مدة سنتين
 سادساً: تنزيل درجة:

يجب أن يتم إصدار أمر تحريري يشعر فيه الموظف بالخطأ الذي ارتكبه، حيث تترتب على هذه العقوبة مجموعة من الآثار، مثل خفض درجته 
ية جنة تحقيقالوظيفية وتقليل الزيادات على راتبه. وقد قضت المحكمة الإدارية العليا في العراق بأنه لا يمكن فرض عقوبة تنزيل الدرجة دون تشكيل ل

بالنسبة للموظف الخاضع  -ويترتب على هذه العقوبة: أ.  (13) ( من القانون 10للتحقيق مع الموظف، وذلك استناداً إلى أحكام الفقرة )رابعاً( من المادة )
ون درجة  لقوانين أو أنظمة أو قواعد أو تعليمات خدمة تأخذ بنظام الدرجات المالية والترفيع تنزيل راتب الموظف إلى الحد الأدنى للدرجة التي د

ة المقررة في الدرجة المنزل اليها( ويعاد إلى الراتب الذي كان يتقاضاه المباشرة وعلى منحة العلاوات التي ينالها في الدرجة المنزل منها )بقياس العلاو 
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بالنسبة -قبل التنزيل درجته بعد قضائية ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوبة مع تدوير المدة المقضية في راتبه الأخير قبل فرض العقوبة. ب
يخ للموظف الخاضع للقوانين أو الأنظمة أو قواعد أو تعليمات خدمة تأخذ بنظام الزيادة كل سنتين تخفيض زيادتين من راتب الموظف ويعاد تار 

 .(14)رض العقوبة مع تدوير المدة القضية في راتبه الأخير قبل فرض العقوبةف
ظف بالنسبة للموظف الخاضع للقوانين أو الأنظمة أو قواعد أو تعليمات خدمة تأخذ بنظام الزيادة السنوية، تخفيض ثلاث زيادات من راتب المو -ج

 مع تدوير المدة المقضية في راتبه الأخير قبل فرض العقوبة. 
 سابعاً: الفصل: 

حية  ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة مدة تحدد بقرار الفصل يتضمن الأسباب التي استوجبت فرض العقوبة، وعقوبة الفصل عقوبة مؤقتة تكون بتن
لشرف  باالموظف مدة تحدد بقرار الفصل، وهذا ما أكدته المحكمة الإدارية العليا في العراق حيثُ جاء فيه:".... إذا حكم عليه بجريمة غير مخلة  
ي كان  يعاد الموظف المفصول بعد انقضاءها أو انتهاء مدة محكوميته إلى الوظيفة ولا يحق للإدارة خلال مدة فصله التصرف بالدرجة الوظيفية الت

مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات -أ  وعليه يجب أن يتضمن الأسباب التي استوجبت فرض العقوبة عليه على النحو التالي:(15) يشغلها" 
لى فعلا إذا عوقب الموظف باثنين من العقوبات التالية أو بإحداها لمرتين وارتكب في المرة الثالثة خلال خمس سنوات من تاريخ فرض العقوبة الأو 

مدة بقائه في السجن إذا حكم عليه بالحبس أو السجن عن جريمة مخلة  -ب  .(16)يستوجب معاقبة بإحداهما التوبيخ أو إنقاص الراتب تنزيل درجة
  بالشرف وذلك اعتبارا من تاريخ صدور الحكم عليه، وتعد مدة موقوفيته من ضمن مدة الفصل ولا تسترد منه إنصاف الرواتب المصروفة له خلال 

 مدة سحب اليد.
 ثامناً: العزل: 

( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام فرض عقوبة الفصل على الموظف العام، وذلك بتنحيته عن  8أجاز المشرّع العراقي في المادة )
د بقرار الفصل مع بيان أسبابه، إذ تتراوح مدة الفصل بين سنة وثلاث سنوات إذا سبق معاقبته بإثنتين من العقوبات   توبيخ، إنقاص  )الالوظيفة لمدة تُحدَّ

يمتد الفصل   الراتب، تنزيل الدرجة( أو بإحداها لمرتين، ثم ارتكب فعلًا مماثلًا للمرة الثالثة خلال خمس سنوات من تاريخ فرض العقوبة الأولى. كما
لحكم، وتُحتسب مدة لمدة بقاء الموظف في السجن إذا حُكم عليه بالحبس أو السجن عن جريمة غير مخلة بالشرف، اعتبارًا من تاريخ صدور ا

يُعد العزل عقوبة تبعية للحكم الجزائي في جرائم  كما  (17) التوقيف ضمن مدة الفصل، دون استرداد أنصاف الرواتب المصروفة له خلال مدة سحب اليد
لسنة    18  الرشوة والاختلاس، حيث يستتبع الحكم بهما عزل الموظف ومنعه من العودة إلى الوظيفة العامة وفق قرار مجلس قيادة الثورة )المنحل( رقم 

كما يُفرض العزل في الجرائم المخلة بالشرف إذا تضمن الحكم العقوبة التبعية أو دلّ على أن استمرار الموظف يضر بالمصلحة العامة،  .  (18)1993
.وعليه يتضح  (19)   وهو ما أكده مجلس شورى الدولة، مع التأكيد على أن عقوبة الفصل من الصلاحيات الشخصية للوزير ولا يجوز إصدارها من غيره

ر أن توقيع أن المشرّع، في مختلف العقوبات التأديبية، ألزم الإدارة بإعلام الموظف بالمخالفة المنسوبة إليه وتمكينه من الدفاع عن نفسه، باعتبا
 مان مشروعية القرار التأديبي. الجزاء لا يجوز أن يُبنى على افتراضات أو استنتاجات، بل يجب الالتزام بالشروط والإجراءات التي يحددها القانون لض

 إنهاء خدمة الموظف العام بسبب الفصل بغير الطريق التأديبي المطلب الثاني
 تراه يستند الفصل بغير الطريق التأديبي إلى سلطة الإدارة في ضمان كفاءة المرافق العامة، مما يقتضي تمكينها من إنهاء خدمة الموظف الذي لا

الحالات غي النوع من الفصل جميع  السلطة. ويشمل هذا  قائمًا على سبب مشروع وخالٍ من إساءة استعمال  ر  صالحًا للاستمرار، ما دام قرارها 
يتضح أن هذا  المرتبطة بالمخالفات التأديبية، والتي يترتب عليها إنهاء خدمة الموظف قبل بلوغه سن التقاعد.ومن خلال استقراء التشريعات العراقية،  

ريين وترفيعهم  )الملغى( رئيس الدولة صلاحية تعيين موظفي الدولة المدنيين والعسك  1970الفصل يقوم على أساسين: الأول دستوري، إذ منح دستور  
المعدل لقانون انضباط موظفي    1931لسنة    20وإنهاء خدماتهم. أما الأساس الثاني فيتجسد في القوانين المنظمة للوظيفة العامة، ويُعد قانون رقم  

بين أن بقاءه في  الدولة أول من نظم هذا النوع من الفصل، حين أجاز لمجلس الوزراء، بناءً على توصية الوزير المختص، فصل الموظف إذا ت
الدائم عن أداء واجباته.لاحقًا صدر قا نون  الوظيفة يضر بالمصلحة العامة بسبب سلوكه الشائن أو تمرده أو كسله أو إهماله المتكرر أو عجزه 

المختص إذا تبين  )الملغى(، الذي منح مجلس الوزراء صلاحية فصل الموظف بناءً على اقتراح الوزير    1936لسنة    69انضباط موظفي الدولة رقم  
والنظام   أن بقاءه في الخدمة يضر بالمصلحة العامة، سواء بسبب التمرد على الأوامر القانونية أو سوء السلوك أو ضعف الكفاءة أو الإخلال بالأمن

، مُنح مجلس الحكم المؤقت صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لاجتثاث حزب البعث، 2003لسنة    1وفي مرحلة لاحقة، وبموجب الأمر رقم  (20)العام
. وقد أُنيط بالهيئة الكشف عن موظفي 4/2003/ 16مما أدى إلى إنشاء الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث بقرار من سلطة الائتلاف المؤقتة في 
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وإبعاد    الدولة المنتمين إلى الحزب بدرجات تنظيمية معينة )عضو فرقة فما فوق( تمهيدًا لفصلهم من الوظائف العامة، وهو ما ترتب عليه حل الجيش
كارثية، على  آلاف الموظفين من مختلف القطاعات الحكومية ومنع البعثيين من تولي المناصب الرسمية. وكان لهذه الأوامر والقرارات آثارٌ سلبية بل  

 :(21) المجتمع العراقي نود الإشارة إلى بعض هذه الآثار كما يلي
 إلى الإقصاء الفوري من الخدمة لكل من انتمى لحزب البعث بمستوى معين، دون انتظار حكم قضائي، سواء جنائي أو تأديبي. أفضت-1
 اعتبرت الأوامر أن الانتماء للحزب بمستوى محدد يُعد جريمة تستوجب العقاب، بغض النظر عن ارتكاب فعل محظور قانونًا وقتها أم لا.-2
 شملت العقوبة كل من يحمل رتبة عقيد أو ما يعادلها أو يتجاوزها، مع ترك تعريف ذلك للاجتهاد، ما فتح مجالًا لتطبيق غير محدد. -3
ت  ألقت عبء إثبات البراءة على الموظف، مما قلب المبدأ القانوني المعروف بأن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته" إلى "المتهم مجرم حتى تثب-4

 براءته". 
اقي عبر  لم تقتصر التدابير على إنهاء الخدمة، بل حُرم الموظفون من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الحقوق التقاعدية، التي كفلها القانون العر -5

 العصور. 
من الفصل الثاني )الأحكام الانتقالية( على استمرار عمل "الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث   135، نصت المادة  2005بعد إقرار دستور العراق لعام  

. وقد واجهت الهيئة وقانون اجتثاث البعث انتقادات واسعة من أطراف عراقية (22)البعث" كهيئة مستقلة، مع اشتراط حلها بقرار برلماني بأغلبية مطلقة
القانون إلى إصدار قانون جديد أُطلق عليه "المساءلة  القانون لمصالح محددة. وسعت محاولات تعديل هذا    عدة، بسبب اتهامات بسوء استخدام 

عرّف المشرع العراقي حالات وعليه فقد  .، وما زال ساريًا حتى اليوم2008لسنة    10ة رقم  والعدالة"، فأقر قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدال
المعدل لقانون انضباط موظفي الدولة    1931( لسنة  20الفصل بغير الطريق التأديبي بأنها حالة من حالات إنهاء خدمة الموظف في القانون رقم ) 

الملغي    1936( لسنة  69رقم )   الملغى، كما أشار المشرع العراقي إلى الفصل بهذا الطريق في قانون انضباط موظفي الدولة  1929( لسنة  41رقم )
يقرر فصل الموظف بناءً على اقتراح الوزير المختص، إذا اقتنع أنّ     ( منه التي نصت على أن: )لرئيسي مجلس الوزراء أن15بموجب المادة )

بالأمن بقاءه في الخدمة أصبح مضراً بالمصلحة العامة، بسبب تمرّده على أوامر رؤسائه القانونية، أو لسوء سلوكه، أو لعدم كفاءته أو الاخلال  
( منه ؛  1قانون تطهير الجهاز الحكومي وذلك بموجب المادة )  1967( لسنة  106والنظام(وتمت الاشارة إلى الفصل بهذا الطريق في القانون، رقم ) 

إذ نصت على أنه: )... لمجلس الوزراء بناء على اقتراح مسبب من الوزير المختص، أن يقرر فصل أي موظف وكل مكلف بخدمة عامة في الدوائر  
ات المؤممة والبلديات بما فيها أمانة العاصمة ومديرية مصلحة اسالة الماء الرسمية، وفي المؤسسات العامة والمصارف والمصالح والمنشات والشرك
( سنوات، إذا ثبت لديها عدم كفاءته أو نزاهته أو سوء سلوكه، أو أصبح  5لمنطقة بغداد وغيرها من الدوائر شبه الرسمية الاخرى مدة لا تتجاوز )

لعراقية أن المشرع لم ينظم الفصل بغير الطريق التأديبي بشكل خاص، وإنما اقتصَر  وجوده في الخدمة مضراً بالمصلحة العامة(يتضح من النصوص ا 
عدم    على الإشارة إلى حماية "المصلحة العامة"، وهي عبارة مرنة تختلف باختلاف الزمان والمكان. وقد حصر أسباب الإضرار بالمصلحة العامة في

ء سلوكه، أو تأثير بقائه في الوظيفة على الأمن والنظام، وحال تحقق أحد هذه الأسباب، طاعة الأوامر القانونية، أو ضعف كفاءة الموظف، أو سو 
. ويترتب على هذا النوع من الفصل آثار خطيرة لا تقتصر على الموظف وحده، بل  (23) جاز للجهة المختصة فصل الموظف بغير الطريق التأديبي

، )24(تمتد إلى أفراد عائلته، لذلك نص القانون على ضمانات تحمي الموظف وعائلته، وتحقق العدالة والإنصاف، وتكفل لهم العيش بأمان واستقرار
 :وهو ما سنوضحه وفقاً للتفصيل التالي

 أولًا:إبلاغ الموظف بقرار الفصل بغير الطريق التأديبي: 
( من  15لم ينص المشرع العراقي على هذه الضمانة صراحة في قـانون الهيئة الوطنية العليا، إلا أنه يمكن أن يستنتج ذلك ضمناً من نص المادة )
ام المادة هذا القانون، بضرورة أن يبلغ الموظف بقرار الفصل بشـموله بإجراءات اجتثاث البعث، إذ نصت هذه المادة على أنه: "يجوز للمشمولين بأحك

يوماً من تاريخ تبليغ المشمول    30( من هذا القـانون والـدوائر التـي انتسبوا إليهـا ... الاعتراض على القرارات الصادرة أمام هيئة التمييز خلال مدة  6)
 . (25)بالقرار، أو اعتباره مبلغاً بحسب قواعد التبليـغ الواردة في قانون المرافعات المدنية"

 ثانياً: الحق في الراتب التقاعدي والمكافأة: 
الحقوق إلى    أكد قانون الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة على كفالة الحقوق التقاعدية للموظف الذي تُنهى خدمته بطرق غير تأديبية، مع امتداد هذه

تأديبي فحسب، أفراد عائلته، بوصفها من الحقوق الأساسية التي لا تزول بإنهاء الخدمة. ولا تقتصر هذه الحماية على حالة الفصل بغير الطريق ال
القانون على  6بل تشمل أغلب صور إنهاء العلاقة الوظيفية. وقد نصت المادة ) إنهاء خدمات الموظفين الذين كانوا بدرجة عضو شعبة  "( من 
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ا بدرجة  وإحالتهم على التقاعد وفق قانون الخدمة والتقاعد، كما قررت إحالة شاغلي الدرجات الخاصة )مدير عام أو ما يعادلها فما فوق( ممن كانو 
اعد بموجب عضو فرقة في حزب البعث على التقاعد وفق القانون ذاته، فضلًا عن إنهاء خدمات منتسبي الأجهزة الأمنية )القمعية( وإحالتهم على التق

 . (26) "أحكام قانون الخدمة والتقاعد
 العقوبات التأديبية وإنهاء خدمة الموظف وفقاً لقانون اللبناني المبحث الثاني

ط داخل  تُعد العقوبات التأديبية من الوسائل التي يعتمد عليها النظام الإداري في لبنان لضمان حسن سير المرافق العامة، والحفاظ على الانضبا
جسامة المخالفة  الوظيفة العامة. وقد نظم المشرّع اللبناني هذه العقوبات ضمن القوانين والأنظمة الإدارية التي تُحدد أنواعها وإجراءات فرضها بحسب  

، وقد تصل إلى العزل أو صرف الموظف من الخدمة.  (27)المرتكبة. وتشمل العقوبات التأديبية مجموعة من التدابير تبدأ بالتنبيه أو اللوم وتأخر التدرج
ت التي تُتخذ  ويُراعى في توقيع هذه العقوبات مبدأ التناسب بين المخالفة والعقوبة، وضمان حقوق الدفاع للموظف. ويُعد إنهاء الخدمة من أشد العقوبا

قانونية محددة وبعد استكمال الإجراءات الأ الموظف، ولا يتم إلا وفق شروط  إلى  صولية.بحق  إلى تقسيم هذا المبحث  بناءً على ما تقدم سنعمد 
الموظف  مطلبين، حيثُ سنتكلم في المطلب الأول عن العقوبات التأديبية في التشريع اللبناني، أما المطلب الثاني سنخصصه للحديث عن إنهاء خدمة  

 وفقاً للقانون اللبناني.
 العقوبات التأديبية وفقاً للتشريع اللبناني المطلب الأول

: الدرجة الأولى، على أن العقوبات التأديبية درجتان "  1959سنة    (112( من نظام الموظفين في المرسوم الاشتراعي اللبناني، رقم )55تنص المادة )
تأخير التدرج -  1  الدرجة الثانية:تأخير التدرج لمدة ستة أشهر على الأكثر.    - 3حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوماً على الأكثر،  -2التأنيب،    –  1

-4إنزال درجة واحدة أو أكثر ضمن الرتبة نفسها، -3التوقف عن العمل بدون راتب لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، -2لمدة ثلاثين شهراً على الأكثر، 
 . وعليه سنعمد إلى بيان تفصيل هذه العقوبات وفقاً لما يلي:(28)العزل"-6إنهاء الخدمة، -5نزال الرتبة، إ

التأنيب، وحسم الراتب لمدة خمسة عشر يوماً على الأكثر،   أن عقوبات الدرجة الأولى هي  55وفقاً للمادة  الفقرة الأولى: عقوبات الدرجة الأولى:  
   وتأخير التدرج لمدة ستة أشهر على الأكثر وهذا ما سنبينه بالتفصيل.

يعتبر التأنيب من العقوبات الأساسية، حيث يحمل تأثيراً معنوياً قد يتحول إلى تأثير مادي في حال تكرار المخالفة خلال سنة واحدة.  أولًا: التأنيب:  
ام.  وإن الجهة المسؤولة عن فرض هذه العقوبة هي رئيس الدائرة، الذي يمتلك أيضاً صلاحية فرض عقوبة "حسم الراتب" لمدة لا تتجاوز ثلاثة أي

وعند المقارنة،    .(29)، فهي خاضعة لمبدأ شرعة العقوبة وفق القضاء للبنانيالإشارة إلى أن هذه العقوبات تُصنف ضمن عقوبات الدرجة الأولى  تجدر
رئيس الدائرة صلاحيات محدودة تختلف عن القانون اللبناني، حيث تشمل لفت   1991لسنة    14نجد أن قانون انضباط موظفي الدولة العراقي رقم  

توصيات اللجنة التحقيقية،    النظر، الإنذار، التوبيخ، وقطع الراتب لفترة لا تتجاوز خمسة أيام. وإذا رأى رئيس الدائرة أن العقوبة المفروضة قاسية وفق
للموظف،  يجب إحالتها إلى الوزير، أما إذا استدعت المخالفة عقوبة أشد، تُحال إلى الهيئة العليا للتأديب بمرسوم، مع تسجيلها في الملف الشخصي

بيه كحل وسط، بدلًا من التأنيب. وهذا ما  ما قد يؤثر على فرص الترقية ومسيرته الوظيفية. ويمكن في المخالفات غير الجسيمة الاكتفاء بعقوبة التن
ن تنبيه الموظف الإداري لا يدخل في عداد العقوبات التأديبية (: "إ20/11/1969، تاريخ  442جاء في قرار مجلس شورى الدولة اللبناني )رقم  

 .(30) ة القضاء الإداري"، وهو تدبير داخلي صرف، لا يخضع لرقاب1959( لسنة 112المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم )
تُعد عقوبة حسم الراتب شديدة الأثر على الموظف، ويجوز فرضها من قبل المحافظ أو  ثانياً: حسم الراتب لمدة خمس عشرة يوماً على الأكثر:  

ى أن  المدير العام، مع تحديد المدة القصوى في لبنان بخمسة عشر يومًا، بحيث يتراوح الحسم بين يوم واحد وخمسة عشر يومًا. ويجب التنويه إل
ولا تشترط هذه العقوبة صدور تأنيب مسبق، فهي عقوبة مستقلة لها  .  (31) موظف وعائلتهتطبيق العقوبة لمدة قصوى قد يؤثر سلباً على معيشة ال

للقانون، حيث ثبت ارتكاب  المحاسبة  الصادر عن رئيس ديوان  الراتب  الذي قضى بعدم مخالفة قرار حسم  اللبناني،  القضاء  أكده    أحكامها، كما 
من نظام الموظفين  56و 55لتوجيه التأنيب، استنادًا إلى المادتين الموظف خطأ مسلكياً بحق رئيسه المباشر، مما يبرر فرض العقوبة دون الحاجة 

وبموجب ما جاء في القانون العراقي فإن من صلاحيات المحافظ: فرض عقوبة قطع الراتب لمدة عشرة أيام فقط على   .(32)   1959لسنة    112رقم  
ن والعراق،  الموظف المخالف. وهذا أيضاً ما يعد اختلافاً واضحاً بين القانون اللبناني والعراقي.وعليه، نلاحظ من تحليل نصوص القانونيين في لبنا

القانون العراقي، يملك المحافظ صلاحية فرض عقوبة قطع الراتب لمدة عشرة أيام فقط على الموظف المخالف، وهو ما يشكل اختلافًا واضحًا  أنه في  
ى هذا  عن القانون اللبناني الذي يصل فيه الحد الأقصى للعقوبة إلى خمسة عشر يومًا، ما يعكس تشدد المشرع اللبناني في معاقبة الموظف. ويُعز 

؛أما في العراق، فكان المشرع حريصًا  (33)   التشدد إلى طبيعة الصلاحيات الممنوحة للمحافظ أو المدير العام في لبنان، والتزامهم بالتعميمات التفسيرية
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الفة، ما قد  على الحد من وطأة العقوبة، فتحدد الحد الأقصى للحسم بعشرة أيام، ولا يجوز للقاضي تجاوزه، مع إمكانية تكرار العقوبة عند تكرار المخ
ويرى شراح القانون أن مصطلح "الراتب" يُفسر تفسيراً ضيقاً، باعتباره مخصصات ثابتة ترتبط بالحالة  .  (34) يؤثر على الوضع المالي للموظف وأسرته

ر  الاجتماعية والشخصية للموظف. ويُعزى الحد المخفض للحسم إلى مراعاة المشرع لواقع الموظف وأسرته، مع السماح بتكرار العقوبة عند تكرا
 المخالفة ضمن الحد الأقصى المحدد. 

أناط المشرّع اللبناني صلاحية فرض هذه العقوبة بأعلى سلطة إدارية، ممثلة بالوزير والمجلس  ثالثاً: تأخير التدرج لمدة ستة أشهر على الأكثر:  
حقاق  التأديبي، واشترط لتوقيعها سبق توجيه تأنيبين متتاليين إلى الموظف خلال سنة واحدة من خدمته. ويترتب على فرض هذه العقوبة تأجيل است

نقضاء المدة المحددة في قرارها، وهو تأخير تظل آثاره المادية ممتدة طوال مسيرته الوظيفية. كما ينعكس الموظف للدرجة الوظيفية التالية إلى حين ا
 .(35)أثر هذه العقوبة على الحقوق التقاعدية للموظف أو على تعويض الصرف المستحق له عند انتهاء خدمته

منه على    55تتدرج عقوبات الدرجة الثانية في القانون اللبناني وفقاً لقانون نظام الموظفين اللبناني المادة  الفقرة الثانية: عقوبات الدرجة الثانية:  
 الشكل التالي: 

هذه العقوبة هي من أشد العقوبات، كونها تؤثر تأثير مباشر على درجة الموظف وأيضاً تؤثر أولًا: تأخير التدرج لمدة ثلاثين شهر على الأكثر:  
من المرسوم الاشتراعي (  32( من نص المادة )1على مرتبه طوال خدمته، ومعاشه التعاقدي، وعلى تعويض الصرف، لا سيما ما جاء في الفقرة )

"يكتسب بحكم القانون درجة واحدة ضمن الفئة كل موظف قضى أربعة وعشرين شهراً في درجة واحدة أو في درجة    1959لسنة  (  112اللبناني رقم )
من تحليل هذا النص، نجد أن تأخير التدرج لمدة ثلاثين (36) مماثلة لها منذ تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه أو تاريخ حصوله على زيادة في راتبه

أغفل   شهر كان مقرون في حينه بعد اكتساب الدرجة، فقد كان إنزال ثلاثين شهراً، وعندما جرى تقصير هذه المدة لأربعة وعشرين شهراً، بمعنى قد
يقابل تلك العقوبة في (37) لمدة الفرق بالتدرج والبالغة ستة أشهرالفرق بين مدة التدرج الأصلية، وما بين التعديل، من حيث جعل من الموظف مغبوناً 

ة أشهر، ولا  القانون اللبناني، منها في القانون العراقي، حيث يتم إنزال تلك العقوبة بأمر تحريري، من قبل الوزير، بقطع راتبه لمدة لا تقل عن ست
قانون اللبناني والعراقي، قد اتفقا لوجه الشبه  تزيد عن سنتين، ما يؤثر على تأخير ترفيعه والزيادة في الراتب لفترة أمدها سنتين. ومما تقدم، نجد أن ال

عقوبة من قبل  في تلك العقوبة من حيث المدد القانونية، ولكن يختلفان من حيث الجهة الفارضة لتلك العقوبة، ففي القانون اللبناني، يتم إيقاع تلك ال
 .(38) الوزير حصراً الهيئة العليا للتأديب، أما ما جاء في القانون العراقي، فتفرض من خلال سلطة  

تُعد هذه العقوبة تدبيراً احترازياً تقرره الإدارة بقوة القانون، ويترتب عليه إبعاد  ثانياً: التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة لا تتجاوز ستة أشهر:  
الموظف عن عمله وحرمانه من نصف راتبه ومن الترقيات طوال مدة التوقيف، مع عدم احتسابها خدمة فعلية. ويصدر قرار التوقيف إذا حُبس  

شوة أو الاختلاس، أو بجرائم تمس العرض والمال، أو بارتكاب جريمة مخلة بالشرف  الموظف احتياطياً بسبب اتهامه بمخالفة تتصل بعمله كالر 
العليا للتأديب،   والأمانة. وبما أن التوقيف قرار إداري، فلا يُنهى إلا من السلطة الأعلى في التسلسل الإداري، ويتم بإحالة الموظف بمرسوم إلى الهيئة

لوزير صلاحية توقيف موظفي الفئة الثانية قبل إحالتهم إلى المجلس التأديبي خلال خمسة عشر يوماً، ويستمر إلى حين البت في قضيته. كما يملك ا
وفي التشريع العراقي، تقابل عقوبة التوقيف عن العمل دون راتب عقوبةُ الفصل من الوظيفة، التي  (39)على أن تُعاد رواتبهم كاملة إذا لم تتم الإحالة

د مدتها بقرار يصدر عن الوزير مع بيان أسبابه، وتتراوح بين سنة وثلاث سنوات. وإذا تعرض الموظف لعقوبتين أو أكثر من هذه العق وبات ثم تُحدَّ
. كما (40)خلال خمس سنوات، وجب معاقبته بإحدى العقوبات الأشد، كالتوبيخ أو إنقاص الراتب أو تنزيل الدرجة    عاد لارتكاب المخالفة للمرة الثالثة 

تُحتسب مدة بقاءه في السجن من ضمن مدة الفصل إذا كان قد حُكم عليه بجريمة غير مخلة بالشرف، ولا تسترد أنصاف الرواتب المصروفة له  
وبمقارنة القانونين اللبناني والعراقي، يظهر اختلاف واضح من حيث المدد القانونية، إذ حدد المشرع اللبناني التوقيف عن العمل  خلال مدة سحب اليد.

  14دون راتب لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، في حين جعل المشرع العراقي مدة الفصل بين سنة وثلاث سنوات وفق قانون انضباط موظفي الدولة رقم  
.مع ترتيب العزل عند تكرار العقوبة للمرة الثالثة.ويُستخلص من ذلك أن موقف المشرع اللبناني يبدو أكثر ملاءمة، لاعتماده الضمانات (41) 1991لسنة  

ق نان يحقالقضائية من خلال الهيئة العليا للتأديب، بخلاف النظام العراقي الذي يمنح الوزير سلطة إصدار القرار. كما أن قصر مدة العقوبة في لب
 لتأديبية.هدف الردع والتأديب دون الإضرار المفرط بالموظف أو دفعه إلى النفور من أداء وظيفته، وهو ما ينسجم مع الغاية الأساسية من العقوبة ا

إن فرض هذه العقوبة على الموظف يؤدي إلى تخفيض راتبه بما يتناسب مع قيمة درجته،  ثالثاً: إنزال درجة واحدة، أو أكثر، ضمن الرتبة نفسها:  
،  1959/ لعام  112أو حتى أكثر، وفقاً لسلسلة الرواتب المعمول بها.وبموجب الفقرة الأولى من المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي اللبناني رقم /

. وبالتالي، تستند هذه العقوبة (42) الوظائف الدائمة إلى فئات، والفئات إلى رتب، والرتب إلى درجات"  الذي ينظم نظام الموظفين اللبناني، تم "تقسيم
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. وعليه،  (44)، حيث يحدد القانون والتعليمات السارية راتب كل درجة(43)إلى خفض الدرجة الوظيفية للموظف، مما يترتب عليه أيضاً خفض راتبه
 فإن هذه العقوبة تتضمن شقين: الأول هو عقوبة معنوية للموظف، والثاني هو عقوبة مالية. 

تستند هذه العقوبة إلى خفض رتبة الموظف ضمن نفس الفئة، وبالتالي إن هذه العقوبة غير قابلة للتطبيق إلا بحق موظفي الرتبة  رابعاً: إنزال الرتبة:  
بعة من المرسوم  الأولى من الفئة الرابعة، خصوصاً وأن هذه الفئة هي الفئة الوحيدة التي تتألف من رتبتين، حيث ورد في الفقرة الثانية من المادة السا

، وقد جاء في قرار لمجلس شورى الدولة  (45) ما يلي: "تجري مباراة خاصة لكل من رتبتي الفئة الرابعة  1959/ لعام  112الاشتراعي اللبناني رقم /
ي فرضها هي  اللبناني بأنه "لا يمكن تفسير عقوبة إنزال الرتبة في مجال التأديب بأنها تعني إنزال فئة، حيث إن العقوبات التي يحق للمجلس التأديب

 .(46) راً إلى الأساس القانوني يكون مستوجباً الإبطال"التي حددها القانون بوجه الحصر فإذا قضى القرار بإنزال الفئة أو كان ناقص التعليل ومفتق
تؤدي هذه العقوبة إلى إنهاء علاقة الموظف بالخدمة الوظيفية، وتصفية حقوقه المستحقة اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم.  خامساً: إنهاء الخدمة:  

دمة  ومع ذلك، تضمن له الحقوق التقاعدية وتعويض الصرف الذي يستحقه، وفقًا لأحكام القانون عند إنهاء خدمته، بشرط أن يكون قد أمضى في الخ 
( خمساً وعشرين سنة للموظف الإداري، وعشرين سنة لكل  25قانونية اللازمة لاستحقاق المعاش التقاعدي، وتبلغ هذه الفترة في لبنان )الفترة الزمنية ال

. سنعمل على التوسع في هذه  (48) 1994/ لعام  3. وهذا ما أكد عليه مجلس شورى الدولة اللبناني بقراره رقم /(47)من يعمل في قطاع التعليم الرسمي
 الفقرة لاحقاً. 

تُعتبر عقوبة العزل من أشد العقوبات التأديبية التي يمكن أن تُفرض على الموظف الذي يرتكب مخالفة تأديبية. تستند هذه العقوبة سادساً: العزل:  
اً للفقرة إلى إنهاء خدمة الموظف، مما يؤدي إلى حرمانه من جميع حقوقه المالية، بدءً من تعويض نهاية الخدمة وصولًا إلى الراتب التقاعدي. ووفق

، فإن الموظف المعزول يحتفظ بحق استرجاع المحسومات التقاعدية،  1959لعام    112من المرسوم الاشتراعي اللبناني رقم    73لثانية من المادة  ا
استناداً إلى ما ذُكر، إذا لم يتضمن القرار الصادر عن مجلس التأديب ذلك، فإن الموظف  (49) إلا إذا قرر مجلس التأديب خلاف ذلك في قرار العزل

هذا الحق، "حيث   1987/ لعام    92يحق له استرداد المبالغ المقتطعة من راتبه كحسومات تقاعدية. وقد أكد قرار مجلس شورى الدولة اللبناني رقم /  
الأساس أعلن حق المستدعي في الاستفادة من الحقوق الناتجة عن انتهاء خدمته، وأحال الأمر   قرر المجلس قبول المراجعة من حيث الشكل، وفي

. ووعليه استناداً إلى نص الفقرة الثالثة من  (50)إلى الجهات الإدارية المختصة لتصفية هذه الحقوق وفقاً للأحكام القانونية والنظامية المعمول بها" 
من نظام الموظفين اللبناني فإن الموظف الذي تم إصدار قرار عقوبة العزل بحقه لا يجوز في أي حال من الأحوال أن تتم إعادة تعيينه   /73المادة /

 .(51) في أي وظيفة من الوظائف العامة سواء أكانت وظيفة دائمة أم كانت مؤقته
 إنهاء خدمة الموظف وفقاً للقانون اللبناني  المطلب الثاني

ة بمراحل متعددة  تُعد علاقة العمل بين الموظف والجهة التي يعمل بها من العلاقات التعاقدية التي تنظمها اللوائح والأنظمة المعتمدة، وتمر هذه العلاق
القانون اللبناني هي  تبدأ من التعيين، وتمر بفترة الخدمة، وقد تنتهي لعدة أسباب وفقًا للأنظمة المرعية. ومن بين أبرز أسباب إنهاء الخدمة في  

تنظيمية،  الاستقالة الطوعية من الموظف، أو الإحالة إلى التقاعد لبلوغ السن النظامي أو بناءً على طلبه، أو الصرف من الخدمة لأسباب إدارية أو
تأديبية العزل من الوظيفة نتيجة لمخالفات أو قرارات  الموظف  (52)أو  النظامية بما يكفل حقوق  والوفاء  ، ويُراعى في كل حالة تطبيق الإجراءات 

 . وهذا ما سنعمل على بيانه بالتفصيل وفقاً للاتي:بالتزامات الجهة تجاهه
 أولًا: الاستقالة الطوعية من قبل الموظف: 

وظيفي بإرادته  تُعد الاستقالة من الوسائل القانونية التي يعبّر من خلالها الموظف عن رغبته في إنهاء علاقته الوظيفية بشكل نهائي ومغادرة موقعه ال
، أو تكون ضمنية، وفقًا لما تقرره (53) المنفردة. وتأتي هذه الرغبة إما بشكل صريح، من خلال تقديم طلب خطي ومباشر إلى الجهة التي يعمل لديها

ستقالة،  الأنظمة أو ما يستنبط من تصرفات الموظف أو الحالات التي يُرتب عليها القانون اعتبار الخدمة منتهية. ويظل الموظف، بعد تقديم طلب الا
الة أو رفضها، ويأتي ذلك حرصاً على ضمان  ملزماً بالاستمرار في أداء مهامه ومسؤولياته إلى حين صدور قرار رسمي من الإدارة بقبول الاستق

د أكد مجلس  استمرارية العمل وعدم الإخلال بسير المرفق العام بانتظام واطراد، باعتبار أن هذا من المبادئ الأساسية التي تحكم الوظيفة العامة.وق
إن المستدعي يدلي بأن المرسوم المطلوب "  ى أنه:، حيثُ نصت عل1974/ 30/11( الصادر بتاريخ  1500شورى الدولة هذا المفهوم في قراره رقم )

بأنه  -دارة له  إبطاله ينص على قبول استقالته وأنه لم يتقدم باستقالته، وأن الواقعة التي يستند إليها المرسوم واقعة غير صحيحة، وحيث إن أجابت الإ
غير أن قبول هذه الاستقالة لا (54) بالأعمال فهنا اعتبرته الإدارة مستقيلًا"سبق وأن ودع المسؤولين في دائرته وأنه سوف يسلّم إدارة السفارة إلى القائم 

رة قراراً  يتم بمجرد تقديمها، بل تبقى منوطة بسلطة الجهة الإدارية المختصة، التي تملك الحق في قبول الاستقالة أو رفضها. فإذا لم تُصدر الإدا
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ع ذلك لأسباب واضحاً برفض الاستقالة خلال مهلة شهرين من تاريخ تقديمها، فإنها تُعد مقبولة حكماً بموجب القانون اللبناني، ما لم يكن هناك ما يمن
ستقالة يُعتبر مقبولًا  تنظيمية أو إدارية مشروعة.أما في القانون العراقي، فقد حُددت هذه المهلة بشكل مختلف، إذ نصّ على أن الطلب المقدم لقبول الا

( يوماً من تاريخ تقديمه. وهذا يشكّل فارقاً جوهرياً بين القانونيين اللبناني والعراقي، حيثُ تختلف 30إذا لم تُصدر الإدارة قراراً بشأنه خلال ثلاثين )
، وهو ما يُبرز تنوع الأنظمة القانونية واختلاف فلسفتها في التعامل مع  (55)المهلة الزمنية المعطاة للإدارة في كلٍّ منهما للنظر في طلب الاستقالة

ي  مسألة ترك الخدمة الوظيفية بإرادة الموظف.علاوة على ذلك، لا يجوز للموظف الرجوع عن الاستقالة بعد صدور المرسوم أو القرار الذي يقض
ظف الذي يستقيل لا يستفيد من الحقوق التقاعدية أو تعويض الصرف من الخدمة، بل  بقبولها، إذ يُعد هذا القبول نهائياً ولا رجعة فيه. كما أن المو 

جيز إعادة يُصرف له فقط ما تم اقتطاعه من راتبه من محسومات تقاعدية خلال فترة خدمته، وفيما يتعلق بإمكانية العودة إلى الخدمة، فإن القانون يُ 
التعيين باستثناء شرط السن، وفي هذه الحالة، يُعاد الموظف إلى رتبته ودرجته السابقتين،    الموظف المستقيل، شريطة أن تتوافر فيه جميع شروط 

من القانون رقم   65وفي السياق نفسه، نصّت المادة (56) على أن يقوم برد كامل المبالغ التي تقاضاها عند تركه الخدمة دفعة واحدة إلى خزينة الدولة
، على عدد من الحالات التي يُعتبر فيها 1959لسنة    112والصادر بموجب المرسوم الاشتراعي اللبناني رقم    30/12/1964المؤرخ في    63/64

 قانون، وهي كالاتي:الموظف مستقيلًا حُكماً دون حاجة لتقديم طلب صريح، وذلك إذا توفرت ظروف معينة محددة في ال 
ينه الموظف المعين أو المنقول الذي لا يتسلم وظيفته دون سبب مشروع وخلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه المرسوم أو القرار القاضي بتعي  -أ

 أو بنقله.
 الموظف الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء خمسة عشر يوماً على تاريخ انتهاء إجازته. -ب 
 الموظف الذي ينقطع عن عمله من دون إجازة قانونية، ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انقطاعه عن العمل. -ج
 .(57) الموظف الذي يضرب عن العمل -د

، والذي ورد فيه "بما أن المستدعي تقدم بواسطة وكيله  3/2001/ 1بتاريخ  (  373مثال على ذلك، ما جاء في قرار المجلس شورى الدولة المرقم ) 
،  1994/ 21/7(، تاريخ  5449، يطلب فيها إبطال المرسوم المرقم )1995/ 19/12تاريخ  (  9707القانوني بمراجعة سجلت لدى هذا المجلس بالرقم )

هة دفع رواتبه  لجهة اعتباره مستقيلًا من وظيفته بسبب انقطاعه عن العمل من دون إجازة قانونية، وإعطاء هذا الإبطال مفاعيله القانونية والواقعية لج
مة لانقطاعه  كافة.... وبما أن المرسوم المطعون فيه باعتباره مستقيلًا من الخدوتعريفاته وتدرجه وترقياته وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف  

( من نظام الموظفين، هو في القرارات الإدارية التي  65عن العمل من دون عذر مشروع مدة تزيد عن الخمسة عشر يوماً، وتطبيقاً لأحكام المادة )
كندا للإشراف على    تتضمن نوعاً من العقوبات التأديبية، وبما أن الثابت في ملف المراجعة بأن المستدعي تقدم بطلب إلى الإدارة بعد عودته من 

الأساس،  معالجة ابنه المريض بالسرطان والتي انتهت بوفاته، يطلب إعادته إلى الوظيفة والرجوع عن قرار اعتباره مستقيلًا ... لذلك، قبولها في  
يتضح من المقارنة بين القانونين (58)وإبطال المرسوم المطعون فيه جزئياً لجهته اعتباره مستقيلًا، وتضمين المستدعي الرسوم والمصاريف والنفقات كافة

ن إرادته في إنهاء  اللبناني والعراقي بشأن الاستقالة أن كليهما يمنع عودة الموظف إلى وظيفته بعد قبولها صراحة أو ضمناً، باعتبارها تعبيراً نهائياً ع
ة تبلغ ستين يوماً، وهو ما قد يقيّد الموظف ويؤثر سلباً على خدمته. غير أن القانون اللبناني يمنح الإدارة مهلة طويلة نسبياً للبت في طلب الاستقال

فّر للموظف وضوحاً  قراراته المهنية. في المقابل، يحدد القانون العراقي مهلة أقصر لا تتجاوز ثلاثين يوماً، تُعد بعدها الاستقالة مقبولة حكماً، بما يو 
 .العراقي توازناً أفضل بين مصلحة الإدارة وحق الموظف في تقرير مصيره المهنيواستقراراً في تحديد مستقبله الوظيفي. ويُظهر هذا التوجه  

 ثانياً: الإحالة على التقاعد والصرف من الخدمة: 
حالات إنهاء خدمة الموظف العام بصورة نهائية، وتنص على أن الموظف   1959لعام    112( من المرسوم الاشتراعي اللبناني رقم  66تنظم المادة )

حكام  لأيُحال على التقاعد عندما يبلغ سناً معيناً ويكون قد أمضى في الخدمة المدة القانونية التي تؤهله للحصول على معاش تقاعدي، وذلك وفقاً 
الخدمة ضماناً    القوانين والأنظمة المعمول بها، ويُعتبر هذا التدبير أحد الأشكال الطبيعية لنهاية الحياة الوظيفية، حيث يُمنح الموظف بعد خروجه من

في المقابل، يُعد الصرف من الخدمة شكلًا آخر من أشكال إنهاء الخدمة، غير أنه يختلف في طبيعته (59)  مادياً ينعكس في صورة معاش تقاعدي دائم
ف من  وآثاره. فالصرف من الخدمة يعني إخراج الموظف نهائياً من ملاك الإدارة، لكن دون أن يُمنح معاشاً تقاعدياً، كما يُعوض الموظف المصرو 

لقوانين المرعية. ويُطبق هذا التدبير على فئتين من الموظفين، الموظفون غير الخاضعين لنظام التقاعد  الخدمة بموجب تعويض صرف يُحدد وفقاً ل
أو  أصلًا، والموظفون الذين يخضعون لنظام التقاعد لكن لا تتوفر فيهم الشروط اللازمة للحصول على معاش تقاعدي، كعدم استيفاء مدة الخدمة  

. وفي كلا الحالتين، سواء كانت الإحالة على التقاعد أو الصرف من الخدمة، يتم اتخاذ القرار بموجب مرسوم أو قرار يصدر  (60) بلوغ السن المطلوبة
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الأثر الجذري عن الجهة المختصة بالتعيين، وذلك حفاظًا على الشكلية القانونية، وضمانًا لاحترام التسلسل الإداري والوظيفي في اتخاذ القرارات ذات  
ار الصادر  ، حيث جاء فيه: "بأن المستدعي طالب بإبطال القر 2013/ 13/6بتاريخ    651على الوضع المهني للموظف.هذا ما تأكد في القرار المرقم  

من وزارة المالية والمتضمن رفضها دفع الفرق الناتج بين ما يتوجب له وبين ما قبضه من تعويض الصرف عن الخدمة؛ وبالتالي خلص القرار  
عد والصرف  المطعون فيه إلى القول بأن يطبق على وضع المستدعي النص القانوني الذي كان سائداً وساري المفعول عند انتهاء خدمته أي نظام التقا

حكماً عند بلوغه السن القانونية، أو في اليوم التالي لإبلاغه المرسوم أو القرار مند تاريخ انقطاعه الفعلي    -فهنا تعتبر خدمته منتهية  (61)من الخدمة"
من  عن العمل إذا ما انتهت قبل بلوغه السن القانوني. علاوة على ذلك لا يجوز إعادة الموظف إلى الخدمة ولو بصورة مؤقتة، إذا كان قد صرف  

( بنصها الآتي: لا يجوز إعادة الموظف إلى الخدمة،  4( فقرة )66الخدمة أو أحيل على التقاعد بحكم من المجلس التأديبي، وهذا ما جاء في المادة )
حوال الأخرى  ولو بصورة موقتة، إذا كان قد صرف أو أحيل على التقاعد بحكم من المجلس التأديبي أو لبلوغه السن القانونية.كما يجوز إعادته في الأ

اته  على أن يكون مستوفياً شروط التعيين باستثناء شرط السن، فيعاد إلى رتبته ودرجته السابقتين فاذا كان قد تقاضى تعويض صرف فلا تضم خدم
ن يتقاضى معاش التقاعد السابقة إلى خدماته الجديدة ألا إذا أعاد تعويض الصرف، دفعة واحدة، إلى الخزينة قبل استلام وظيفته الجديدة. أما اذا كا

المعاش له التأديبية، كونها جاءت بحكم من المجلس  (62) فيوقف صرف هذا  العقوبات  التقاعد قد دخلت في عداد  .بذلك نلاحظ أن الإحالة على 
، لم يدرج الإحالة على التقاعد كعقوبة تأديبية، كما أنه لم يتم العمل  ( 1991( لسنة )14التأديبي. ولكن قانون انضباط موظفي الدولة العراقي رقم )

 .(63) (1316فيه في الوقت الحاضر، حيث تم إلغاؤه بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ) 
 ثالثاً: العزل: 

ية نتيجة تُعد عقوبة العزل من أخطر العقوبات التأديبية التي يمكن توقيعها على الموظف العام، لما يترتب عليها من إنهاء نهائي للعلاقة الوظيف
بوصفها الجهة الإخلال الجسيم بالواجبات أو المساس بالنزاهة وحسن السلوك. ولا يجوز فرض هذه العقوبة إلا بقرار صادر عن الهيئة العليا للتأديب  

من حقوقه  المختصة حصريًا، ضمانًا لمبدأ التدرج في العقوبات وحقوق الدفاع.وتترتب على العزل آثار قانونية بالغة، إذ قد يُحرم الموظف المعزول  
ة المقتطعة من راتبه، التقاعدية وتعويض الصرف من الخدمة، ما لم ينص قرار الهيئة على خلاف ذلك، مع احتفاظه كحد أدنى بالمحسومات التقاعدي

ئر الدولة  إلا إذا قرر مجلس التأديب غير ذلك. ومن الآثار الجوهرية لهذه العقوبة أيضًا حرمان الموظف المعزول نهائيًا من إعادة التوظيف في دوا
مة، وهو ما يعكس جسامة المخالفة  أو المؤسسات العامة أو البلديات، مما يجعل العزل إقصاءً دائمًا من الوظيفة العامة، وليس مجرد إنهاء للخد

 .(64)المرتكبة ويهدف إلى حماية هيبة الوظيفة العامة وصون الثقة بالمرافق العامة
 لخاتمةا

الوظيفي وحم السلوك  بالغة في ضبط  أهمية  واللبناني  العراقي  التشريعين  العام وفق  الموظف  المفروضة على  التأديبية  العقوبات  اية تظهر دراسة 
  ت، المصلحة العامة، مع مراعاة حقوق الموظف الفردية. ومن خلال المقارنة بين النظامين، يتضح أن هناك فروقاً واضحة من حيث أنواع العقوبا

ساسية درجاتها، وصلاحيات الجهات الإدارية، مما يعكس اختلاف النهج بين التشريعين في تحقيق التوازن بين الانضباط الوظيفي وحماية الحقوق الأ
 للموظف. وعليه وفي نهاية هذا البحث توصلنا إلى جملة من الاستنتاجات والتوصيات سنوردها فيما يلي:

 أولًا: الاستنتاجات:
أن تُوازن    نستنتج أن العقوبات التأديبية ضرورية لضمان الانضباط والالتزام في الوظيفة العامة، إلا أن شدتها وتأثيراتها المالية والمعنوية يجب .1

 مع حقوق الموظف.
يبرز التشريع اللبناني كأكثر تحفظاً في تطبيق بعض العقوبات، من خلال وضع سقف زمني محدد وعملية إشراف قضائية لضمان العدالة،   .2

 بينما يسمح القانون العراقي بصلاحيات أوسع للجهات الإدارية، مما قد يؤدي إلى آثار مالية ومعنوية كبيرة على الموظف.
تطبيق العقوبات شديدة التأثير، مثل الفصل أو العزل، يستدعي ضمانات واضحة لحماية الموظف وأسرته، بما يضمن عدم تجاوز مبدأ التدرج  .3

 في العقوبة. 
 ثانياً: التوصيات:

 نوصي بضرورة توحيد الإجراءات والضمانات في تطبيق العقوبات التأديبية لضمان العدالة وحماية الموظف من التعسف الإداري. .1
في  نوصي بتعزيز دور الهيئات القضائية أو الرقابية في مراقبة تطبيق العقوبات، لا سيما الشديدة منها، لضمان التوازن بين الانضباط الوظي .2

 وحقوق الموظف.
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 نوصي بوضع حدود زمنية واضحة للعقوبات والتأكد من مراعاة الأثر المالي والمعنوي على الموظف وعائلته، مع إمكانية مراجعة العقوبة عند  .3
 الضرورة. 
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 . 2/2019/ 21، تاريخ 462/2019قرار مجلس الشورى اللبناني، رقم  .5
 . 1/7/2013والصادر بتاريخ  219قرار المحكمة الإدارية العليا في العراق رقم  .6
 . 2013/ 26/5والصادر بتاريخ  639قرار المحكمة الإدارية العليا في العراق رقم  .7
 . 2024/ 18/7، تاريخ 78/2024قرار مجلس شورى الدولة العراقي رقم  .8
 . 9/3/2023، الصادر بتاريخ 220/ هيئة المساءلة والعدالة/ العدد 511قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم  .9

اللبناني رقم /  .10 الدولة  الصادر بتاريخ  1500قرار مجلس شورى  لبنان،  30/11/1974/  الدولة، منشور في مجلة الاجتهاد والتشريع،  ؛ بزي/ 
1975 . 

 . 1965لعام   11، النشرة القضائية رقم 1965/ 23/12/ الصادر بتاريخ 1861قرار مجلس شورى الدولة اللبناني رقم / .11
 ، سميح نجا/ الدولة. 20/10/1994/ الصادر بتاريخ 3قرار مجلس شورى الدولة اللبناني رقم / .12
؛ أنطوان قهوجي/ الدولة، منشور في مجلة القضاء الإداري، لبنان، 3/2001/ 1/ الصادر بتاريخ  373قرار مجلس شورى الدولة اللبناني رقم /  .13

 المجلد الثاني.
 ؛ وليد طالب/ الدولة، منشور في مجلة العدل اللبنانية.6/2013/ 13/ الصادر بتاريخ 651قرار مجلس شورى الدولة اللبناني رقم / .14
 ، شوقي خير الله/ الدولة. 5/1987/ 25/ الصادر بتاريخ 92قرار مجلس شورى الدولة اللبناني رقم / .15
 ، مجلة العدل اللبنانية.1969/ 11/ 20، تاريخ 442قرار مجلس شورى الدولة اللبناني رقم  .16
،  2971، منشور في جريدة الوقائع العراقية، المجموعة الشهرية، العدد  1983/ 2/ 1/ الصادر بتاريخ  1316قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم / .17

 . 1983كانون الأول، 
 ، روز بندلي / الدولة، مجلة القضاء الإداري في لبنان، المجلد الأول. 2003/ 6/10بتاريخ ( 18قرار م. ش. ل. قرار رقم )  .18
 ، المجلد الثالث. 20/8/2014( بتاريخ 532قرار مجلس شورى الدولة العراقي رقم ) .19
 ، الياس جرجي نجم/ الدولة، مجلة القضاء الإداري في لبنان، المجلد الثاني. 3/4/2001/، الصادر بتاريخ 433قرار م. ش.ل. المرقم / .20

 هوامش البحث

 
،  2009محمد فتوح عثمان، مدخل لإجراءات المحاكمة التأديبية، بحث منشور في مجلة العلوم الإدارية، العدد الأول، السنة السادسة والثلاثون،    )1(

 وما بعدها.  39ص
، المركز القومي للإصدارات القانونية،  2016لسنة    81في ضوء أحكام قانون الخدمة المدنية رقمأحمد محمد صالح، نظام المحاكمات التأديبية    )2(

 . 13ص،  2018مصر، 
 .353، ص2017، قانون الوظيفة العامة، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، أحمد سليم سعيفان (3)
 . 1991لعام   14( من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم 8ينظر نص المادة ) )4(
 . 200، ص2014عبد الرؤوف عيد متولي، اختصاص المحاكم التأديبية، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،  )5(
ن  حيث جاء في القرار: "لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الإدارية العليا وجد ان الطعن التمييزي من المعترض او المعترض عليه مقدم ضم  )6(

صحيح  نه  المدة القانونية فقررت قبوله شكلًا ولتعلقهما بموضوع واحد تقرر توحيدهما والنظر فيهما سوية ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد ا
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وحيث أن العقوبة المذكورة   2013/ 28/3( في  1546وموافق للقانون ذلك ان المعترض يطعن بقرار فرض عقوبة التوبيخ الصادرة بالأمر الوزاري )
ت ى لفآنفاً شديدة ولا تتناسب مع الفعل المرتكب، وحيث ان محكمة قضاء الموظفين قـد التزمـت بوجهـة النظر المتقدمة وقضت بتخفيض العقوبة ال

فـي   بالاتفاق  القرار  وصدر  التمييزي  الرسم  المميز  وتحميل  التمييزيـة  الطعون  ورد  تصديقه  قرر  لذا   ، القعدة/19النظر  الموافق  1435/ذي  هـ 
 م.   2014/ 14/9

، أشار إليه مازن ليلو راضي،  2009/ 10/ 17، الصادر بتاريخ  2009انضباط، تمييز،  322الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة العراقي، رقم  قرار    )7(
 . 80النظام التأديبي، مرجع سابق، ص

 . 1991لعام   14/ من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم 8ينظر نص الفقرة ثانياً من المادة / )8(
الملغى على عقوبة الغرامة ولم ينص على عقوبة قطع الراتب، للمزيد يراجع غازي فيصل مهدي،   1929نص قانون انضباط موظفي الدولة لسنة    )9(

 . 40، ص2006، مطبعة العزة، بغداد، 1991/ لعام 14شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم / 
 . 1991لعام   14/ من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم 8ينظر نص الفقرة رابعاً من المادة / )10(
،  التحقيق الإداري في الوظيفة العامة، أشارت إليه لفته العجيلي،  17/3/2016والصادر بتاريخ    840قرار المحكمة الإدارية العليا في العراق رقم    (11)

 . 285مرجع سابق، ص
 . 113، ص 2010العراق، -مازن ليلو راضي وآخرون، القضاء الإداري، مطبعة جامعة دهوك، دهوك(  12)
التحقيق الإداري في الوظيفة  أشارت إليه لفته العجيلي،    7/2013/ 1والصادر بتاريخ    219ينظر قرار المحكمة الإدارية العليا في العراق رقم      )13(

 . 409ص ،2015العامة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 
 . 89، ص2015علي محمد بدير وآخرون، مبادئ واحكام القانون الإداري، دار السنهوري، بغداد، )14(
التحقيق الإداري في الوظيفة ، أشارت إليه لفته العجيلي،  26/5/2013والصادر بتاريخ    639ينظر قرار المحكمة الإدارية العليا في العراق رقم    (15)

 . 438، مرجع سابق، صالعامة
 . 51، ص 2018دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، بيروت، -عامر إبراهيم أحمد الشمري، العقوبات الوظيفية )16(
 .1991لعام   14من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم  8ينظر نص المادة  )17(
 . 220، ص2000الكتاب الثاني، الجزء السادس، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  يوسف سعد الله الخوري، مجموعة القانون الإداري، )18(
، حيث جاء في حيثيات القرار أنه: "يرى المجلس أنه لا يؤدي  7/2024/ 18، تاريخ  2024/ 78ينظر قرار مجلس شورى الدولة العراقي رقم    (19)

نة الحكم على الموظف عن جريمة مخلة بالشرف إلى انتهاء خدمته ما لم يستتبع الحكم عن الجريمة بعزله كعقوبة تبعية أو كان الحكم يشكل قري
ب أن  منشورعلى  القرار  العامة".  بالمصلحة  الدولة مضراً  خدمة  في  الآتي:   =قاءه  الرابط  على  متاح  العراقية،  العدل  لوزارة  الرسمي  الموقع  لدى 

https://www.moj.gov.iq/view.902 /  12/2025/ 21تاريخ الزيارة . 
 . 1991لعام   14/ من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 7الملغى بنص المادة / 1936( لسنة  69من قانون رقم )  14ينظر نص المادة  )20(
 . 2023/ 9/3، الصادر بتاريخ 220/ هيئة المساءلة والعدالة/ العدد 511ينظر قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم  )21(
 . 2005( من الدستور العراقي النافذ لسنة 135نص المادة ) )22(
، مبادئ القانون الإداري والتنظيم الإداري في العراق، المركز الأكاديمي للنشر، الطبعة الأولى، بغداد،  ميسون طه حسين وغني صغير الخاقاني  )23( 

 . 149، ص 2019
 . 117، ص 2021صالح احمد صالح يوسف، انتهاء خدمة الموظف العام في القانون المقارن، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  (24)
 . 359، ص2020دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، -مروان زيدان خليفة القيسي، إنهاء خدمة الموظف العام )25( 
 . 2008لسنة  10/ من قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم 6ينظر نص المادة / )26(
 . 355فوزت فرحات، القانون الإداري العام، مرجع سابق، ص )27(
 . 6/1959/ 12والصادر بتاريخ  112/ من المرسوم الاشتراعي اللبناني )نظام الموظفين( رقم / 55ينظر نص المادة / )28(

https://www.moj.gov.iq/view.902/
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، حيث نص على انه: إن عقوبة التأنيب الصادرة بحق المستدعية غير 2019/ 2/ 21، تاريخ  462/2019قرار مجلس الشورى اللبناني، رقم    (29)

من نظام الموظفين. كما انه لجهة إغفال اقتراح الرئيس المباشر المنصوص    55مخالفة لمبدأ شرعية العقوبة التأديبية لأنه منصوص عليها في المادة  
  من نظام الموظفين، القرار متاح على موقع مركز المعلوماتية في الجامع اللبنانية على الرابط الآتي: 56في المادة   عليه

 http://77.42.251.205/ViewRulePage.aspx?ID=131560  :12/2025/ 28تاريخ الزيارة . 
 . 464، مجلة العدل اللبنانية، ص11/1969/ 20، تاريخ 442ينظر قرار مجلس شورى الدولة اللبناني رقم  )30(
؛ وفي قرار  40إبراهيم عبد العزيز شيحا، الوسيط في مبادئ وأحكام القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، من دون ذكر سنة النشر، ص )31(

بمراجعة أمام هذا المجلس بواسطة وكيلها القانوني سجلت    14/3/2002لمجلس شورى الدولة اللبناني جاء فيه: "بما أن المستدعية تقدمت بتاريخ  
، والذي قضى بحسم  2/1/2002( الصادر عن السلطة الإدارية، بتاريخ  16/2002( تطلب فيها إبطال القرار رقم )10704/2002حت الرقم ) ت

،  (2002/ 12/1م ) راتبها عن عشرة أيام تأديبياً، وبما أن المستدعية تقدمت بتقرير طبي لمدة ثمانية أيام أثر تبلغها بقرار المدير العام للتربية المرق
بي الذي تقدمت القاضي بنقلها إلى مدرسة زقاق البلاط الرسمية للبنات تنفيذاً لتوصية الجهة الإدارية، وبما أن المستدعية ضدها تدلي بأن التقرير الط

الفة للأنظمة النافذة...  به المستدعية كان غطاء لغيابها من مركز عملها، وقيامها بمراجعة وزير التربية والتعليم العالي بشأن قرار نقلها بطريقة مخ
، عفت  22/2/2007( تاريخ  306لذلك قرر قبولها في الأساس ونقض القرار المطعون وإعادة الملف إلى الهيئة المصدرة للقرار؛ م .ش. ل.، رقم ) 

 . 709، ص 2007الشرقاوي / الدولة؛ منشور في مجلة القضاء الإداري في لبنان، المجلد الأول، 
، القرار متاح على موقع مركز المعلوماتية في الجامع اللبنانية على الرابط 5/10/2004، تاريخ  2004/ 104قرار مجلس الشورى اللبناني، رقم    (32)

 . 2025/ 30/12تاريخ الزيارة:  http://77.42.251.205/ViewRulePage.aspx?ID=131560 الآتي: 
 . 186فوزت فرحات، القانون الإداري العام، الجزء الأول، مرجع سابق، ص )33(
 وما بعدها. 220عثمان سلمان غيلان العبودي، النظام التأديبي لموظفي الدولة، مرجع سابق، ص )34(
 . 132فوزت فرحات، القانون الإداري العام، الجزء الأول، مرجع سابق، ص )35(
 1959( لسنة 112( من المرسوم الاشتراعي اللبناني رقم )32( من نص المادة )1ينظر نص الفقرة ) )36(
، وينظر: م. ش. ل.  192، ص 2013، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، نظام الموظفين نصاً وتطبيقاً عبد اللطيف قطيش،  )37(

المجلد الأول، ص  2003/ 10/ 6بتاريخ  (  18قرار رقم )  لبنان،  الدولة، مجلة القضاء الإداري في  "بما ان  35، روز بندلي /  . والذي جاء فيه: 
التها المستدعية تقدمت لدى هذا المجلس بمراجعة تطلب فيها نقض القرار الصادر عن هيئة التفتيش المركزي، في ما يتعلق لجهة تأخير تدرجها بإح

القر  فإنها تطلب نقض  الخاصة بها،  العامة والتوصية باتخاذ الإجراءات  للتأديب والنيابة  العليا  الهيئة  لمدة ثلاثية أمام  الصادر بتأخير تدرجها  ار 
 شهراً.... رد المراجعة وتضمين المستدعية المصاريف". 

، الياس جرجي نجم/ الدولة، مجلة القضاء الإداري في لبنان، المجلد الثاني،  2001/ 3/4/، الصادر بتاريخ  433ينظر قرار م. ش.ل. المرقم /  )38(
 وما بعدها. 609ص

 . 27، ص 2004موريس نخلة، الوسيط في شرح قانون الموظفين، الجزء الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  )39(
 . 245، ص2015العراق،  -نجيب خلف احمد الجبوري، القانون الإداري، الطبعة الأولى، مكتبة يادكار لبيع ونشر الكتب القانونية، سليمانية )40(
 المعدل.  1991/ لعام  14/ من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي رقم /8ينظر نص الفقرة سابعاً من المادة / )41(
 . 1959( لسنة 112( من المرسوم الاشتراعي اللبناني رقم )3ينظر نص الفقرة الأولى من المادة ) )42(
 . 352، ص 2007، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، محي الدين القيسي، مبادئ القانون الإداري العام )43(
 . 16، ص 2017دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، بيروت،  -غسان علوان خضير، مفهوم العقوبات التأديبية )44(
 . 1959( لسنة 112( من المرسوم الاشتراعي اللبناني رقم )7ينظر نص الفقرة الثانية من المادة ) )45(
 . 943، ص 1965لعام  11، النشرة القضائية رقم 1965/ 12/ 23/ الصادر بتاريخ 1861ينظر قرار مجلس شورى الدولة اللبناني رقم /  )46(
 . 376فوزت فرحات، القانون الإداري العام، الجزء الأول، مرجع سابق، ص  )47(
 ، سميح نجا/ الدولة. 1994/ 10/ 20/ الصادر بتاريخ 3ينظر قرار مجلس شورى الدولة اللبناني رقم /  )48(
 . 1959( لسنة  112( من المرسوم الاشتراعي اللبناني رقم ) 73ينظر نص الفقرة الثانية من المادة ) )49(

http://77.42.251.205/ViewRulePage.aspx?ID=131560
http://77.42.251.205/ViewRulePage.aspx?ID=131560
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 ، شوقي خير الله/ الدولة. 1987/ 25/5/ الصادر بتاريخ 92ينظر قرار مجلس شورى الدولة اللبناني رقم /  )50(
 . 1959( لسنة  112( من المرسوم الاشتراعي اللبناني رقم ) 73ينظر نص الفقرة الثالثة من المادة ) )51(
 . 1959( لسنة 112( من المرسوم الاشتراعي اللبناني رقم )63ينظر نص المادة )  )52(
دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، بيروت،   -مازن محمد طاهر محمد الحسيني، الطبيعة القانونية لعلاقة الموظف مع الإدارة )53(

 . 192، ص 2016
؛ بزي/ الدولة، منشور في مجلة الاجتهاد والتشريع، لبنان، 1974/ 11/ 30/ الصادر بتاريخ  1500ينظر قرار مجلس شورى الدولة اللبناني رقم /  )54(

 . 179ص 
(  532، وينظر قرار مجلس شورى الدولة العراقي رقم )23، ص2008، صباح صادق الأنباري،  غازي فيصل مهدي، المرشد لحقوق الموظف)55(

والذي جاء فيه: "بعد التدقيق والمداولة، وجدت الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة، أن المميز قد    ،170، المجلد الثالث، ص  2014/ 20/8بتاريخ  
، وبذلك فإنه أقام الدعوى خارج المدة  17/2/2004، وأقام الدعوى في تاريخ  5/1991/ 6في  (  2128قبلت استقالته بموجب الأمر الإداري المرقم )

التمييزية وتحميل الممي ز رسم القانونية. وحيث إن مجلس الانضباط العام التزم بوجهة النظر القانونية هذه، لذا قرر تصديق الحكم ورد الطعون 
 التمييز". 

 . 374فوزت فرحات، القانون الإداري العام، الجزء الأول، مرجع سابق، ص )56(
المادة )  )57( القانون رقم  65ينظر نص  اللبناني رقم    30/12/1964المؤرخ في    64/ 63( من  لسنة    112والصادر بموجب المرسوم الاشتراعي 

1959 ، 
؛ أنطوان قهوجي/ الدولة، منشور في مجلة القضاء الإداري، 1/3/2001/ الصادر بتاريخ  373ينظر قرار مجلس شورى الدولة اللبناني رقم / )58(

 وما بعدها.  535لبنان، المجلد الثاني، ص
)59(   ( المادة  من  الأولى  الفقرة  نص  رقم  66ينظر  اللبناني  الاشتراعي  المرسوم  من  بمرسوم   1959لعام    112(  منفذ  قانون  بموجب  المعدلة 

15703 /1964 . 
)60( ( المادة  من  الثانية  الفقرة  نص  رقم  66ينظر  اللبناني  الاشتراعي  المرسوم  من  بمرسوم   1959لعام    112(  منفذ  قانون  بموجب  المعدلة 

15703 /1964 . 
)61(  / رقم  اللبناني  الدولة  قرار مجلس شورى  بتاريخ  651ينظر  الصادر  اللبنانية، 13/6/2013/  العدل  مجلة  في  منشور  الدولة،  وليد طالب/  ؛ 

 . 1288ص
)62( ( المادة  من  الرابعة  الفقرة  نص  رقم  66ينظر  اللبناني  الاشتراعي  المرسوم  من  بمرسوم   1959لعام    112(  منفذ  قانون  بموجب  المعدلة 

15703 /1964 . 
، منشور في جريدة الوقائع العراقية، المجموعة الشهرية، العدد  1/2/1983/ الصادر بتاريخ  1316ينظر قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم /  )63(

 . 1983، كانون الأول،  2971
 . 453، ص2002محمد رفعت عبد الوهاب، مبادئ وأحكام القانون الإداري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  )64(


